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 : ملخص

مؤجر، بين الأطراف المتعاقدة )الفيما عدة علاقات  عقد الإيجار من الباطن ينشئ

ي وني الذدراسة النظام القانيتطلب المستأجر الأصلي، المستأجر من الباطن(، الأمر الذي 

أجل  لك منيحكم هذه العلاقات بهدف تحديد شروطها والآثار المترتبة عن كل علاقة منها، وذ

طراف مصالح الأبين  يحقق التوازنبشكل معرفة مدى توفيق المشرع الجزائري في تنظيمها 

عقد لى تبة عالآثار المترالمتعاقدة، غير أن ما لاحظناه في هذه الدراسة أن المشرع لم ينظم 

 ا.يشاملا وكافالإيجار من الباطن تنظيما 

باطن، من ال عقد الإيجار من الباطن، المؤجر، المستأجر الأصلي، المستأجر كلمات مفتاحية:

  حق التجديد.

Abstract: 
The sub-lease contract creates several relationships between the 

contracting parties (the lessor, the original tenant, the sub-tenant), 

which requires studying the legal system that governs these 

relationships in order to determine their conditions and the 

implications of each relationship, in order to know the extent of the 

Algerian legislator's success In its organization in a way that achieves 

a balance between the interests of the contracting parties, however, 

what we noted in this study is that the legislator did not 
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comprehensively and adequately regulate the effects of the sub-lease 

contract. 

Keywords: Sublease contract, Lessor, Original tenant, Sub-tenant , 

Right to renew. 
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 مقدمة :

ا تطبيقا للقواعد العامة التي تجيز التصرف في الحقوق الشخصية كم 

 لي أن يتصرف في حقهتجيز التصرف في الأعيان فإنه يجوز للمستأجر الأص

و هبة أالبيع أو في الإيجار( الذي في ذمة المؤجر سواء بالالشخصي ) حق 

ة لعملياومن الناحية  ،إلى غير ذلك من التصرفات القانونيةالرهن أو الإيجار 

هي  حقه في الإيجار فإن التصرفات التي يجريها عادة المستأجر الأصلي على

، والذي يهمنا في هذه الدراسة هو عقد 1والإيجار من الباطنالتنازل عن الإيجار 

نتفاع الا الإيجار من الباطن وهو العقد الذي يؤجر فيه المستأجر الأصلي حقه في

من  كينهأو جزء منها لمستأجر آخر يلتزم في مواجهته بتم بالعين المؤجرة كلها

لمدة معينة ولقاء بدل إيجار معلوم، وقد نظمه المشرع   2الانتفاع بالعين المؤجرة

 .3ق ت ج189، 188الجزائري في المادتين 

التأجير من الباطن ولو كان جزئيا كأن يرد على ر والأصل أنه يحظ

لكن استثناء   4العارية أو المسكن الملحق للمحلملحقات المحل أو الأراضي 

 ي حالةفوكذا ار من الباطن في حالة الاشتراط عليه في عقد الإيجالتأجير يجوز 

ة الماد من الباطن طبقا لما نصت عليهبعد علمه بحالة الإيجار موافقة المؤجر 

 .5ق ت ج 188/01

عقد الإيجار من الباطن أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمستأجر الأصلي لو

الذي يمكنه من تأجير حقه في الإيجار لشخص آخر إذا رأى مصلحته في ذلك  

 لحصول على مكان لممارسة تجارتهيتمكن من ال بالنسبة للمستأجر من الباطنأو 
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وتزداد أهميته  إذ أن أغلب التجار لا يملكون محلات يمارسون فيها تجارتهم

 .التي يرتبهاثار بالنظر إلى الآ

لذي ايكمن الهدف من هذه الدراسة في الوقوف على الإطار القانوني لذا 

يد لتحد في الإيجارات التجارية من الباطنيحكم الآثار المترتبة على الإيجار 

 واستمراريتها. المعاملات التجارية استقرارضمان  فعاليته فيمدى 

 ن معتأجر الأصلي بإبرام عقد الإيجار من الباطقام المس وعليه إذا ما

قدة عدة علاقات فيما بين الأطراف المتعا لعقد ينشئفإن هذا امستأجر آخر 

ق ى وفتختلف آثارها من علاقة لأخرى، وهنا يطرح التساؤل التالي: إلى أي مد

ا طن بمالبامن لعلاقات الناشئة عن عقد الإيجار المشرع الجزائري في تنظيمه ل

 يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة؟.

ص هذه الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي لتحليل النصوعن  للإجابة

قات لعلااالقانونية التي تنظم الإيجار من الباطن لاستخراج الشروط التي تضبط 

 ههذ الناشئة عن عقد الإيجار من الباطن والآثار المترتبة عن كل علاقة من

 العلاقات.

 سمناومن أجل دراسة آثار الإيجار من الباطن في الإيجارات التجارية ق

 :إلى ثلاث محاور أساسية هيهذه الدراسة 

 علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن. -1

 علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي. -2

 علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن. -3

 علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن. .1

 المستأجر من الباطن هيبين المستأجر الأصلي وما تنشأ التي علاقة الإن 

علاقة إيجار يحكمها عقد الإيجار من الباطن الذي يصبح فيه المستأجر الأصلي 

ذلك أن المستأجر الأصلي في هذا العقد  ،را والمستأجر من الباطن مستأجرامؤج

وفي هذه الحالة يوجد عقدا إيجار قد أجر حقه في الإيجار للمستأجر من الباطن 

والمستأجر الأصلي أما الأصلي يحكم العلاقة بين المؤجر الأول عقد الإيجار 
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الثاني فهو عقد الإيجار من الباطن يحكم العلاقة بين المستأجر الأصلي و 

أن يكون عقد  وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أنه يجوز ،ن الباطنالمستأجر م

أو  مدة الإيجاركعقد الإيجار الأصلي من عدة وجوه مغايرا لالإيجار من الباطن 

 شترط المستأجر الأصلي على المؤجر، كأن ي6وكذا شروط العقدالأجرة مقدار 

بينما المستأجر من أن يقوم له بالترميمات التأجيرية في عقد الإيجار الأصلي 

يحق  من الباطن فإنه في هذه الحالة لاطن لم يشترط ذلك في عقد الإيجار البا

للمستأجر من الباطن أن يطالب بذلك أما بالنسبة للمستأجر الأصلي يكون له 

مدينان بالترميمات التأجيرية المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي والمستأجر 

من الباطن، وما تجب ملاحظته أنه حتى وإن من الباطن بموجب عقد الإيجار 

كان عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار من الباطن مستقلين عن بعضهما إلا أنه 

لا يجوز أن تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن مدة عقد الإيجار الأصلي 

، أما إن زادت عن مدة الإيجار الأصلي من دون موافقة 7بدون رضاء المؤجر

ويكون المستأجر من الباطن شاغلا ها لا تكون نافذة في حق المؤجر نالمؤجر فإ

للعين المؤجرة بدون سند ويصح طرده دون حاجة إلى أن يوجه المستأجر 

 .8الأصلي التنبيه بالإخلاء

مر هذا وقد يتفق عقد الإيجار من الباطن مع عقد الإيجار الأصلي فالأ

 .9جر من الباطنمتروك لإرادة كل من المستأجر الأصلي والمستأ

هي  والمستأجر من الباطن الأصلي وبما أن العلاقة التي بين المستأجر

لتي ات اعلاقة إيجارية فإنه يترتب على ذلك أن يلتزم الطرفين بجميع الالتزام

 اه ت اتجكل منهما ملتزما بعدة التزاما يكون و يرتبها عقد الإيجار بصفة عامة

 الآخر.الطرف 

 .المستأجر من الباطن المستأجر الأصلي اتجاهالتزامات  1.1.

لباطن بصفته مؤجر اتجاه يلتزم المستأجر الأصلي في عقد الإيجار من ا

في عقد تزامات الملقاة على عاتق المؤجر من الباطن بجميع الال المستأجر

الإيجار عموما، بحيث يتعين عليه تسليم العين المؤجرة في حالة تكون صالحة 
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التعرض بضمان  يلتزمكما  ا أعدت له وأن يتعهدها بالصيانةوفقا لمللانتفاع بها 

وكذا ضمان العيوب الخفية، وهذا كله يكون وفقا لشروط عقد الإيجار من الباطن 

 .10وليس طبقا لشروط عقد الإيجار الأصلي

طلب يأن يجوز للمستأجر من الباطن  من الباطنعند انتهاء عقد الإيجار و

ا العقد في حدود الحقوق التي يتمتع به له يجددمن المستأجر الأصلي أن 

هذا الأخير الذي يجب أن يستدعى  لمستأجر الأصلي من المالك المؤجرا

تأجر والتي تنص:" يجوز للمسق ت ج  189/01للمشاركة في العقد طبقا للمادة 

لتي احدود الحقوق من الباطن أن يطلب تجديد إيجاره من المستأجر الأصلي في 

ما كعقد يتمتع بها هذا الأخير نفسه من المالك، ويدعى المؤجر للمشاركة في ال

ق حأعلاه"، وما تجب الإشارة إليه هنا أن  188هو منصوص عليه في المادة 

 لأصليامن المستأجر المطالبة بحق تجديد عقد الإيجار المستأجر من الباطن في 

نه لأاطن من الباق على هذا الحق في عقد الإيجار ثبت له إلا في حالة الاتفلا ي

، فإن المستأجر أصبح ملزم 11المعدل للقانون التجاري 02-05في ظل القانون 

توجيه  إلى بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة

ا بقطتنبيه بالإخلاء ودون الحق في التعويض مالم يشترط الأطراف خلاف ذلك 

رط مكرر من القانون التجاري الجزائري، وعليه إذا لم يشت 187/02للمادة 

 .المستأجر من الباطن في العقد على حقه في التجديد فلا يثبت له ذلك

 التزامات المستأجر من الباطن اتجاه المستأجر الأصلي. 2.1.

من الباطن عدة يرتب عقد الإيجار من الباطن على عاتق المستأجر 

التزامات اتجاه المستأجر الأصلي حيث يتعين عليه استعمال العين المؤجرة فيما 

أعدت له وبالمحافظة عليها بما في ذلك القيام بالترميمات التأجيرية والمسؤولية 

لتزامين وترتب  عن الحريق وإن حدث وأن أخل المستأجر من الباطن بهذين الا

الأصلي مسؤول عن هذا الإخلال نحو المؤجر المستأجر على ذلك أن أصبح 

لباطن وحكم عليه بتعويض باعتباره مسؤول مسؤولية عقدية عن المستأجر من ا

كان له أن يرجع بهذا التعويض على المستأجر من الباطن لأنه قد خالف المؤجر 
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التزاماته التعاقدية الناشئة عن الإيجار من الباطن، كما يلتزم المستأجر من 

بدفع الأجرة وهي الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن إلى  الباطن

نه قد المستأجر الأصلي وليست الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار الأصلي لأ

من الثانية أو أقل، بالإضافة إلى كل ما سبق فإن تكون الأجرة الأولى أكثر 

الإيجار من الباطن برد مدة عقد من الباطن ملزم أيضا عند انقضاء المستأجر 

 .12العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلي

 علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي.  .2

ن مالمستأجر الأصلي في عقد الإيجار لتحديد العلاقة مابين المؤجر و

ين الأولى في حالة ترخيص المؤجر على الباطن يجب التمييز بين فرضيت

 ترخيص انية ففي حالة عدمالأصلي أما الثفي عقد الإيجار الإيجار من الباطن 

 على الإيجار من الباطن في عقد الإيجار الأصلي.المؤجر 

جار الإي علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي في حالة ترخيص المؤجر على .1.2

 من الباطن في عقد الإيجار الأصلي.

فإن  إذا أجر المستأجر الأصلي العين المؤجرة من الباطن لمستأجر آخر 

صلي ر الأالعلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي تبقى قائمة يحكمها عقد الإيجا

د تزامات المترتبة عن عقويبقى كل طرف ملتزما اتجاه الطرف الآخر بالال

امه وشارك في إبرالأصلي، لكن إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن الإيجار 

ن متأجر تزاماته إلى المستبرأ ذمة المستأجر الأصلي وتنتقل البالتوقيع عليه 

، 13هماعلاقة مباشرة بينيصبح هو المستأجر اتجاه المؤجر وتنشأ  الباطن الذي

لى علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن عوعلى الرغم من نشوء 

ة بين علاقإثر توقيع المؤجر على الإيجار من الباطن فإن هذا لا يعني انعدام ال

 .14لي بل تظل قائمة يحكمها عقد الإيجار الأصليالمؤجر والمستأجر الأص

تنص على أنه:"  15ق م ج 507وبالرجوع للقواعد العامة فإننا نجد المادة 

القدر الذي يكون بذمته ب زما مباشرة تجاه المؤجريكون المستأجر الفرعي ملت

 الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر.للمستأجر 
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ل جر  الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدولا يجوز للمستأ

ت ق الثابلاتفااإلا إذا تم ذلك قبل الإنذار  طبقا للعرف، أو الإيجار إلى المستأجر 

جر ستأة الموالمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي" ، فحسب هذه المادة تبرئ ذم

عن  اشئةته النولا يكون لهذا الأخير أن يطالبه بالتزاماالأصلي اتجاه المؤجر 

إلا أن  عقد الإيجار الأصلي إذا ما قام بتوجيه الإنذار للمستأجر من الباطن،

 الأصلي تكون في حدود الالتزامات التي يلتزم بهاالمستأجر  براءة ذمة

جار الأصلي في عقد الإي، فمثلا إذا كان بدل الإيجار 16المستأجر من الباطن

من الباطن رجع بها المؤجر على في عقد الإيجار مساويا لبدل الإيجار 

ل ن بده كليا، أما إن كاالمستأجر من الباطن وبرئت ذمة المستأجر الأصلي من

من  في عقد الإيجارالإيجار في عقد الإيجار الأصلي أكبر من بدل الإيجار 

ي رر فالباطن فهنا يرجع المؤجر على المستأجر من الباطن ببدل الإيجار المق

ذا هطن، ثم يرجع على المستأجر الأصلي بالزيادة لأن عقد الإيجار من البا

مستأجر مة الالمستحق له في ذته من بدل الإيجار إلا بالمقدار الأخير  لم تبرأ ذم

دل بيجار الأصلي أقل من من الباطن، لكن إذا كان بدل الإيجار في عقد الإ

ى علفي عقد الإيجار من الباطن فإن المؤجر يرجع في هذه الحالة الإيجار 

جع م يرالمستأجر من الباطن بمقدار بدل الإيجار المقرر في الإيجار الأصلي ث

 .17المستأجر الأصلي بالزيادة على المستأجر من الباطن

ة لماداوما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري قد أعطى للمؤجر  في 

يجار من الباطن عن بدل الإي الحالة التي يزيد بدل الإيجار فق ت ج  188/03

حدد يالأصلي الحق في أن يطالب بزيادة مطابقة لبدل الإيجار الأصلي والذي 

 في حالة عدم اتفاق الأطراف. ق ت ج  195وفقا للمادة 

في حالة بين المستأجر الأصلي والمؤجر يخص آثار العلاقة هذا فيما 

احترامه لكل شروط إبرام عقد الإيجار من الباطن المنصوص عليها في المادة 

أما إذا لم يحترم المستأجر الأصلي شروط هذا العقد كأن لم يقم ق ت ج  188

ق ت  188ار من الباطن طبقا للمادة بدعوة المالك للمشاركة في إبرام عقد الإيج
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فإنه يكون قد أخل بالتزاماته القانونية وحق للمؤجر إنهاء عقد الإيجار ج 

المستأجر بالتعويض  الأصلي واسترجاع محله من دون تعويض حيث يسقط حق

 18الاستحقاقي إذا مارس المؤجر حق الاسترجاع للسبب الخطير وغير المشروع

) الإيجار من الباطن غير المرخص به من المؤجر(، وهذا ما ذهبت إليه 

الذي جاء  01/06/1985بتاريخ  31671المحكمة العليا في قرار  لها رقم  

أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن  كان من المقرر قانونا أنه يحظر فيه:"  متى

وفي حالة ة المؤجر إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافق

الإيجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد، فإن القضاء 

 بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

عرفي مؤرخ في إذا كان الثابت أن الإيجار وقع بموجب عقد 

اعتمادا على كون الطاعنين طلبوا فسخ عقد الإيجار ، وأن 27/04/1954

ناف المطعون ضده أجر المحل من الباطن بعد تغيير تخصصه، فإن قضاة الاستئ

من  جاريبقضائهم بأن المطعون ضده يعتبر مالكا للقاعدة التجارية ومن حقه الإ

ب ومتى كان ذلك استوجقانون أخطئوا في تطبيق الالباطن دون رضا المؤجر 

ام فة أحكمن الطاعنين بمخالون فيه تأسيسا على الوجه المثار المطعنقض القرار 

 .19 هذا المبدأ"

ق أما إن قام المستأجر الأصلي بدعوة المؤجر للمشاركة في العقد وف

 لكن المؤجر رفضق ت ج  188الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ذا هصرفه تمن الباطن أو امتنع عن الإجابة فإن الإيجار  المشاركة في إبرام عقد

أنه  الماطلا تأثير له على صحة عقد الإيجار من الباطن المنعقد بغير مشاركته، 

، و يكمن الهدف 20إبرامهقد رخص عليه في عقد الإيجار الأصلي أو وافق على 

قوقه ى حة علمن مشاركة المؤجر في إبرام العقد والتبليغ هو تمكينه من المحافظ

 د منالمتمثلة في بدل الإيجار وكذا السماح له بالتعرف على الشخص المستفي

 .21الإيجار من الباطن
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على  علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي في حالة عدم ترخيص المؤجر .2.2

  الأصلي.الإيجار الإيجار من الباطن في عقد 

نه ن فإالإيجار من الباطإذا لم يوجد بند في عقد الإيجار الأصلي يرخص ب

بتأجيره من  ويقومالأصلي أن يتصرف في حق الإيجار  للمستأجريجوز لا 

قد عقبل إبرام أن يحصل على ترخيص من المؤجر إلا بعد الباطن لمستأجر آخر 

رام ي إبالإيجار من الباطن ويجب عليه أيضا أن يقوم بدعوة المالك للمشاركة ف

مع  عقد غير رضائي وإما برسالة موصى عليهاعقد الإيجار من الباطن بموجب 

ر ينشأ للمستأج ، وذلك لكيق ت ج 188طبقا للمادة  بالاستلام طلب العلم

ر  يجاالأصلي الحق في المطالبة بتجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدة عقد الإ

 في حالة ما إذاالأصلي وكذا الحق في الحصول على التعويض الاستحقاقي 

، ولكن لا يثبت له ذلك إلا كان 22استرجاع العين المؤجرةرغب المؤجر في 

 187/02المستأجر الأصلي قد اشترطهما في عقد الإيجار الأصلي طبقا للمادة 

 مكرر من القانون التجاري الجزائري.

ن أما إذا لم يراعي المستأجر هذه الشروط أي الحصول على ترخيص م

برام في إ من الباطن وكذا دعوة المالك للمشاركةالمؤجر على إبرام عقد الإيجار 

مؤجر ق الالعقد فإنه يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مما يترتب عنه نشوء ح

وهذا ق ت ج  177في استرجاع العين المؤجرة من دون تعويض طبقا للمادة 

 29/09/1991بتاريخ  77980ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها رقم 

ن يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دو»يه:" من المقرر قانونا أنه جاء ف

التعويض الاستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر 

 «.المخلي

ر من أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجا -في قضية الحال  -ولما ثبت

 تجاريمن القانون ال 177الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها بالمادة 

 لأنه يعد إخلال بالتزام فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 .23ومتى كان ذلك استوجب الرفض" 
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أجر لمستلكن الإشكال الذي قد يثار بهذا الصدد أنه في حالة ما إذا قام ا

ر أن هذا الأخيغير الأصلي بالتأجير من الباطن من دون ترخيص من المؤجر 

ن يعتبر سكوته هذا ترخيص ضمني للإيجار مسكت ولم يبدي أي رد فعل، فهل 

ادة الباطن؟ أم يعد المستأجر الأصلي مخلا بالتزامه المنصوص عليه في الم

الأمر الذي يسمح للمؤجر بالمطالبة بحق الاسترجاع من دون ق ت ج  188

 تعويض بسبب الإيجار من الباطن غير المرخص به؟.

دها هذه المسألة حيث نج تضاربت قرارات المحكمة العليا في الحكم على

في بعض القرارات تقضي بأن سكوت المؤجر لا يعد تصريح ضمني للإيجار 

تاريخ ب 94659من الباطن وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار  لها رقم 

و يحظر  أي إيجار كلي أ» جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه  16/02/1992

 أو موافقةذلك بموجب عقد الإيجار ترط خلاف جزئي من الباطن إلا إذا اش

 «.المؤجر

را لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجا» كما أنه 

 ...«.فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر 

ت أن قضاة المجلس اعتبروا سكو –من قضية الحال  -وبما أنه يستفاد 

ام أحك إنهم قد خالفواالطاعنين مدة طويلة كموافقة على الإيجار من الباطن ف

لتجاري التي من القانون ا 188من القانون المدني والمادة  505المادة 

ي فوموافقة على الإيجار من الباطن وهو ما لم يثبت تشترطان علم المؤجر 

 لك.قضية الحال إذ طول المدة ليس مبررا كافيا لعلم وموافقة المؤجرين بذ

  . 24ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار"

 وفي قرار آخر قضت بعكس ذلك حيث اعتبرت أن سكوت المؤجر لمدة

 106132من الباطن وهو القرار رقم طويلة يعد ترخيصا ضمنيا للإيجار 

يحظر » عليه قانونا أن جاء فيه:" من المستقر   22/11/1994الصادر بتاريخ 

كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد أي إيجار 

 «.الإيجار  أو موافقة المؤجر
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 ت أنيثب أن محضر التحقيق المحرر لا -قضية الحال  -ولما كان ثابتا في

على  لدليلقدم بالعكس اأو لا الإيجار من الباطن ولكن يالمالك السابق قد أجاز 

 1965من الباطن قائم حسب تصريحات المستأجر من الباطن منذ يجار الإأن 

ا ه ضمنيمن الباطن مرخص بيمكن تأويلها إلا بالإيجار ة لا وهذه المدة الطويل

 .25من طرف المالك"

ر وعليه إن تمسك المؤجر بحقه في ممارسة حق الاسترجاع للسبب الخطي

 188والمشروع لإخلال المستأجر الأصلي بالتزامه المنصوص عليه في المادة 

د وادعى هذا الأخير أنه قد تحصل على ترخيص ضمني لإبرام عقق ت ج 

 قدير لت يالإيجار من الباطن فإن المسألة تبقى متروكة للسلطة التقديرية للقاض

مدى تحقق شرط الترخيص الضمني أم لا من خلال مدى صدور تصرفات 

و لي أايجابية أم لا فيما بين الأطراف المتعاقدة ) المؤجر والمستأجر الأص

 مؤجرفيما إذا تحقق لل جر من الباطن ( لكي يستطيع أن يحكمالمؤجر والمستأ

، وتعتبر من قبيل التصرفات الإيجابية 26حق الاسترجاع من دون تعويض أم لا

ا وهذ الصادرة من المؤجر أن يقوم بقبض بدل الإيجار من المستأجر من الباطن

الصادر بتاريخ  56817ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها رقم 

أو  قرر قانونا أنه يحظر أي إيجار كليالذي جاء فيه:" من الم 31/12/1989

 موافقةخلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو  جزئي من الباطن إلا إذا اشترط

يه المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون ف

 بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه.

 استأجر منأن المطعون ضده  –في قضية الحال  –ولما كان من الثابت 

دفع وبقي ي 1968الباطن المحل موضوع النزاع من المستأجر الأصلي منذ عام 

ا يعد تاريخ إقامة الدعوى مم 1984الإيجار إلى المالكين المؤجرين حتى سنة 

 موافقة ضمنية على هذا الإيجار، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن

 طبقوا صحيح القانون.

 . 27ض الطعن"ومتى كان كذلك استوجب رف
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 علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن. .3

ة يتوقف تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن على مشارك

 تحددتالمؤجر في إبرام عقد الإيجار من الباطن أم لا، حيث على هذا الأساس 

 طبيعة العلاقة بينهما.

ام ي إبرفالمؤجر علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن في حالة مشاركة  .1.3

 عقد الإيجار من الباطن.

وله يترتب على إبرام المستأجر الأصلي عقد الإيجار من الباطن بعد حص

ع توقيعلى ترخيص من المؤجر ودعوة هذا الأخير للمشاركة في إبرام العقد بال

ر من نشوء علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأج ق ت ج 188عليه طبقا للمادة 

كون ، ويالباطن طالما أن المؤجر قد قام بالتوقيع على عقد الإيجار من الباطن

ا ، كمبذلك ملتزما به اتجاه المستأجر من الباطن إلى جانب المستأجر الأصلي

اطن يجب على كل طرف من الأطراف الثلاثة الموقعة على عقد الإيجار من الب

 .28رام شروطه وتنفيذ التزاماته الناشئة بموجبهاحت

وعليه ما دام أنه قد نشأت علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من 

الباطن عند إقرار المؤجر بالإيجار من الباطن ومشاركته في إبرامه بالتوقيع 

عليه فإنه يجوز للمستأجر من الباطن في هذه الحالة مطالبة المؤجر بحق التجديد 

والتي تنص:" وعند انقضاء مدة ق ت ج  189/02مؤجر طبقا للمادة من ال

الإيجار الأصلي لا يلزم المالك بالتجديد إلا إذا كان قد رخص صراحة أو ضمنيا 

بالإيجار من الباطن أو وافق عليه أو إذا لم تكن الأماكن محل الإيجار الأصلي 

ا أو في نية الطرفين تشكل في حالة الإيجار الجزئي من الباطن كلا مشاعا مادي

والتي تعطي للمحول إليهم )ومن ق ت ج  172المشتركة"، وكذلك نص المادة 

بينهم المستأجر من الباطن ( الحق في المطالبة بتجديد العقد، وهذا ما أكدته أيضا 

جاء  06/05/2010الصادر بتاريخ  635697المحكمة العليا في قرار لها رقم 

 188قرار المطعون فيه وأنه طبق خطأ المواد فيه:" حيث فعلا يتبين من ال

من القانون التجاري لما اعتبر  أن عقد الإيجار من الباطن الذي احتج به  189و
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من الباطن المحتج به ساس قانوني، ذلك أن عقد الإيجار الطاعن باطلا دون أي أ

ما أبرم بين المستأجر الأصلي )ك.ع( ووافق عليه المؤجر بلدية وادي الزناتي، ك

هو ثابت من العقد وبالتالي فإن عقد الإيجار من الباطن تم طبقا لأحكام المادة 

طبقا لأحكام المادة ، وله بالتالي حق تجديد الإيجار من القانون التجاري 188

 194، 176، 173من القانون التجاري، ويخضع بالتالي لأحكام المواد  189

قد الذي أسس قضاءه على أن عقد من القانون التجاري وعليه فإن القرار المنت

الإيجار من الباطن باطل دون أن يقدم طلب ذلك من المؤجر  البلدية هو تأسيس 

ؤسس ويؤدي الذي يجعل الوجه م الف للمواد المذكورة أعلاه الأمرخاطئ ومخ

 .29المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه" إلى نقض وإبطال القرار

لا اطن إأن حق التجديد لا يثبت للمستأجر من البلكن يجب التذكير دائما  

 ق ت ج. 187/02إذا كان قد اشترطه عند إبرام العقد طبقا للمادة 

ي فمؤجر علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن في حالة عدم مشاركة ال. 2.3

 إبرام عقد الإيجار من الباطن.

من الباطن أو امتنع عن الإجابة رفض المؤجر التوقيع على الإيجار إذا 

عند استدعائه للمشاركة في العقد من قبل المستأجر الأصلي بموجب عقد غير 

ق  188قضائي أو رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام طبقا للمادة 

للمستأجر الأصلي بالإيجار من الباطن على الرغم من تصريح المؤجر ت ج 

العلاقة هنا بينه وبين المستأجر من الباطن تكون  في عقد الإيجار الأصلي  فإن

، وفي هذه الحالة يتوسط المستأجر الأصلي بين المؤجر 30علاقة غير مباشرة

والمستأجر من الباطن فلا يجوز للمؤجر أن يقوم بمطالبة المستأجر من الباطن 

 مباشرة بالتزاماته إلا في الأحوال التي يحددها القانون ونفس الأمر بالنسبة

من الباطن فلا يجوز له أيضا أن يطالب المؤجر مباشرة للمستأجر 

، فمثلا لا يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن 31بالتزاماته

أو باستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له أو المحافظة عليها أو الأجرة بدفع 

المستأجر الأصلي فهو بردها عند انتهاء مدة عقد الإيجار وإنما يطالب بذلك 



  طن في الإيجارات التجاريةآثار الإيجار من البا                                  عليمة بوصلاح   
 

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

1633 

المدين له مباشرة بهذه الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار الأصلي، ولكن 

استثناءا يمكن للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن بهذه الالتزامات عن 

، ونفس الأمر 32الأصليالمباشرة وباسم مدينه المستأجر  طريق الدعوى غير

يجوز له أن يطالب المؤجر مباشرة  بالنسبة للمستأجر من الباطن حيث لا

بتسليم العين المؤجرة أو بإجراء الترميمات الضرورية أو أن يرجع عليه 

يجوز له باعتباره  مباشرة بدعوى الضمان للتعرض أو للعيوب الخفية، وإنما

الأصلي بهذه الالتزامات أن يستعمل دعوى هذا الأخير  دائن للمستأجر 

 .33ع على المؤجر بالدعوى غير المباشرةللمطالبة بها عن طريق الرجو

 الخاتمة:

شوء نفي الإيجارات التجارية  الإيجار من الباطن عقدعلى إبرام رتب يت
 علاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطنالأولى  علاقاتثلاث 

مؤجر علاقة بين الالثالثة ة بين المؤجر والمستأجر الأصلي ولاقالثانية عو
 لكل منها شروطها وآثارها.و الباطن والمستأجر من

 توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل أساسا في:هذه الدراسة من خلال و
رية عدم تنظيم المشرع الجزائري للإيجار من الباطن في الإيجارات التجا -

ق ت  189، 188بشكل واف ودقيق وذلك لاقتصاره على وضع مادتين فقط)

تين ي مادنجده قد نظم الإيجار من الباطن ف(، وحتى لو رجعنا للقانون المدني ج

ة ار الناشئلآث، مما أدى إلى وجود نقص في تنظيم ا(ق م ج 507، 505فقط )

ف ل طرنعكس سلبا على توفير الحماية اللازمة لحقوق كعن هذا العقد وهو ما ا

 دقيقمن الأطراف المتعاقدة لأن عدم تنظيم مراكزهم القانونية بشكل شامل و

 لون ما لهم وما عليهم وهذا ما يعرض مصالحهم للخطر.يجعلهم يجه

ون يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار الأصلي واسترجاع العين المؤجرة من د -

ن تعويض إذا قام المستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن غير المرخص به م

 ق ت ج. 177طبقا للمادة تعاقدية المؤجر لأنه قد أخل بالتزاماته ال
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إلا  مؤجرحق تجديد عقد الإيجار من المستأجر من الباطن المطالبة بلا يحق لل -

ق إذا كان هذا الأخير قد رخص صراحة أو ضمنا الإيجار من الباطن أو واف

 عند قد اشترط لنفسه أيضا بحقه في التجديد المستأجر من الباطن عليه وكان

   مكرر من القانون التجاري الجزائري. 187/02عقد طبقا للمادة الإبرام 

د قخير هذا الأكان أن ذمة المستأجر الأصلي لا تبرئ اتجاه المؤجر إلا إذا  -

 فيما في عقد الإيجار الأصلي أو وافق عليه عقد الإيجار من الباطنرخص على 

راءة أن ب إلا ،عليه بالتوقيع في إبرام عقد الإيجار من الباطنوشارك أيضا  ،بعد

ن مأجر ذمة المستأجر الأصلي تكون في حدود الالتزامات التي يلتزم بها المست

 .الباطن

من  لصحة الإيجاروع الموافقة المطلوبة من المؤجر عدم تحديد المشرع ن -

 الباطن فيما إذا كانت صريحة أو ضمنية مما أدى إلى تضارب في قرارات

 المحكمة العليا في هذا الصدد. 

 وفي ختام هذه الدراسة نقدم بعض التوصيات نوردها فيما يلي:

على المشرع الجزائري أن يقوم بوضع عدة نصوص قانونية في القانون  -

ار الآثبالإيجار من الباطن وخاصة فيما يتعلق  التجاري تنظم بالتفصيل أحكام

 صالحالمترتبة على الإيجار من الباطن مراعيا في ذلك ضمان التوازن بين م

 الأطراف المتعاقدة.

ؤجر يتعين على المشرع الجزائري تحديد نوع الموافقة المطلوبة من الم  -

قرارات وذلك من أجل وضع حد للتناقضات بين الباطن لصحة الإيجار من 

 المحكمة العليا في هذه المسألة.

 
                                                

  .تهميش والإحالاتال
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، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود 1998السنهوري عبد الرزاق أحمد،  1

 حقوقية،بي الالواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، لبنان، بيروت، منشورات الحل

 .661، ص  03، ط01، المجلد 06الجزء 
، حق الإيجار في القانون التجاري الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم 2013حساين سامية،   2

متاح  ،121الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 

تاريخ الإطلاع: ، handle/ummto/57/di.ummto.dz://https: على الموقع الالكتروني

 .17:05، الساعة: 07/07/2018
من القانون التجاري المعدل ضيت 09/1975/ 26المؤرخ في  59 -75الأمر رقم   3

 .1306، ص 19/12/1975، المؤرخة في 101والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 
تجاري ، عقد الإيجار التجاري وجديده فقها وقضاءا في القانون ال2009جنادي جيلالي،   4

 .15، ص  01الجزائري ، د.م.ن، مطبعة الثقة، ط
 ، المحل التجاري، الجزائر، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع،2009مقدم مبروك،   5

 .26، ص  04ط
 .703، 702عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص، ص    6
 .704المرجع نفسه، ص   7
الإيجار المدني فقها وتشريعا وقضاء، الجزائر ،  ، الوجيز في عقد2017شيهاني سمير،  8

 .219، ص 01جسور  للنشر والتوزيع، ط
، التنازل عن الإيجار والإيجار الفرعي في القانون المدني 2016-2015خلدون وسيلة،   9

  ،نطينةالجزائري، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قس

ع: تاريخ الإطلا، dz.archives.umc.edu://http :الموقع  الالكتروني ، متاح على102ص 

 .08:17، الساعة: 15/01/2021
 .708عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص   10
المؤرخ  75/59يعدل ويتمم الأمر رقم  06/02/2005المؤرخ في  02-05القانون رقم   11

في  ، المؤرخة11والمتضمن القانون التجاري، الجريد الرسمية، العدد  26/09/1975في 

 .08، ص 09/02/2005
 .708عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص، ص   12
 .163حساين سامية، المرجع السابق، ص   13
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، القانون التجاري الجزائري، بيروت، دار النهضة العربية 1981-1980محرز أحمد،   14

 .157، د.ط ، 04للطباعة والنشر، الجزء 
 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم   15

 .990، ص 30/09/1975مؤرخة في ، ال78الجريدة الرسمية، العدد 
، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني، وفق أحدث 2010شعوة هلال،   16

ر (، الجزائر، جسو2007ماي  13المؤرخ في  07/05النصوص المعدلة له )القانون رقم 

 .218، ص 01للنشر والتوزيع، ط
 .724، 372السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص، ص   17
، حق الاسترجاع في الإيجارات التجارية، الجزائر، دار هومة 2006حزيط محمد،   18

 .75، ص 02للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 تروني:كمتاح على الموقع الال ،109، ص 02العدد  ،1989لسنة  المجلة القضائية  19

http://www.coursupreme.dz  ، :18:39 ، الساعة:30/04/2020تاريخ الاطلاع .     

                                                       
، وانظر أيضا: محرز أحمد، المرجع السابق، ص 74حزيط محمد، المرجع السابق، ص  20

154. 
دار  القانون الجزائري، الجزائر،عمورة عمار، د.س.ن، العقود والمحل التجاري في   21

 .226الخلدونية، د.ط، ، ص 
 .74حزيط محمد، المرجع السابق، ص   22
متاح  ، 125عدد خاص، ص ، 1999لسنة  الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية  23

 01/ 23تاريخ الاطلاع:،  http://www.coursupreme.dz: على الموقع الالكتروني

                                                                          .18:59، الساعة: 2021/
  .156المرجع نفسه، ص  24
 .159المرجع نفسه، ص   25

 .76حزيط محمد، المرجع السابق، ص   26
: متاح على الموقع الالكتروني ،  98، ص 04العدد  ،1992لسنة  المجلة القضائية  27

http://www.coursupreme.dz  ، :17:52، الساعة: 04/2020/ 30تاريخ الاطلاع.      
 .156محرز أحمد، المرجع السابق، ص   28
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 على الموقع الالكتروني: . متاح203، ص 02العدد  ،2010لسنة  مجلة المحكمة العليا  29

http://www.coursupreme.dz  :17:09، الساعة: 29/04/2020، تاريخ الاطلاع.       
 .226، وانظر أيضا:  عمورة عمار، المرجع السابق، ص 155المرجع نفسه، ص   30
 .157محرز أحمد ، المرجع السابق، ص   31
 .732السنهوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق، ص   32
 .731المرجع نفسه، ص   33

 قائمة المراجع.

 مؤلفاتال. 

، حق الاسترجاع في الإيجارات التجارية، الجزائر، دار هومة 2006حزيط محمد،  -

 .02للطباعة والنشر والتوزيع، ط

لتجاري قضاءا في القانون ا، عقد الإيجار التجاري وجديده فقها و2009جنادي جيلالي،  -

 .01الجزائري، د.م.ن، مطبعة الثقة ، ط

عقود ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ال1998السنهوري عبد الرزاق أحمد،  -

 حقوقية،بي الالواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، بيروت، لبنان، منشورات الحل

 .03، ط01، المجلد 06الجزء 

، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني، وفق أحدث 2010ة هلال، شعو -

ر (، الجزائر، جسو2007ماي  13المؤرخ في  07/05النصوص المعدلة له )القانون رقم 

 .01للنشر والتوزيع، ط

جزائر، ،  الوجيز في عقد الإيجار المدني فقها وتشريعا وقضاء، ال2017شيهاني سمير، - 

 .01والتوزيع، طجسور  للنشر 

 ، دارعمورة عمار،، د.س.ن، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري،، الجزائر -

 الخلدونية، د.ط.

عربية ، القانون التجاري الجزائري،  بيروت،  دار النهضة ال1981 -1980محرز أحمد،  -

 ، د.ط. 04للطباعة والنشر ج

يع، الجزائر، دار هومة للطباعة النشر والتوز، المحل التجاري، 2009مقدم مبروك،  -

 .04ط

 والمذكرات الجامعية. لأطروحاتا 

 .الأطروحات -أ

http://www.coursupreme.dz/


  طن في الإيجارات التجاريةآثار الإيجار من البا                                  عليمة بوصلاح   
 

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

1638 

                                                                                                                 

، حق الإيجار في القانون التجاري الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم 2013حساين سامية،  -

متاح على الموقع  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

، 07/07/2018تاريخ الإطلاع:  ،handle/ummto/57/di.ummto.dz://https: الالكتروني

 .17:05الساعة: 

 .الجامعية المذكرات -ب

لمدني ، التنازل عن الإيجار والإيجار الفرعي في القانون ا2016-2015 خلدون وسيلة، -

، نطينةالحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قس الجزائري، مذكرة ماجستير، قسم

تاريخ الإطلاع: ، dz.archives.umc.edu://http :متاح على الموقع  الالكتروني

 .08:17، الساعة: 15/01/2021

 .المجلات القضائية 

 متاح على الموقع الالكتروني: ،02العدد ، 1989لسنة  لمجلة القضائيةا -

http://www.coursupreme.dz  ، :18:39 ، الساعة:30/04/2020تاريخ الاطلاع .     

 متاح على الموقع الالكتروني: ،04العدد  ،1992لسنة  المجلة القضائية -

http://www.coursupreme.dz  ، :17:52، الساعة: 04/2020/ 30تاريخ الاطلاع. 

عدد خاص، متاح على الموقع ، 1999 لسنة ةالاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحري - 

، الساعة: 2021/ 01/ 23تاريخ الاطلاع:،  http://www.coursupreme.dz: الالكتروني

18:59. 

 متاح على الموقع الالكتروني: ،02العدد  ،2010لسنة  المحكمة العليامجلة  -

http://www.coursupreme.dz  ، :17:09، الساعة: 29/04/2020تاريخ الاطلاع.    

 .النصوص القانونية 

مم، يتضمن القانون المدني المعدل والمت 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 

 .  30/09/1975، المؤرخة في: 78الجريدة الرسمية، العدد 

مم، يتضمن القانون التجاري المعدل والمت 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

 .19/12/1975، المؤرخة في: 101الجريدة الرسمية، العدد 

خ المؤر 75/59يعدل ويتمم الأمر رقم  06/02/2005المؤرخ في  02-05القانون رقم  -

في  ، المؤرخة11والمتضمن القانون التجاري، الجريد الرسمية، العدد  26/09/1975في 

09/02/2005. 
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